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"بین إجراءات الإصدار ومعوقات التنفیذ"قرار الھدم 

بلول فھیمة:الأستاذة

"ب"مساعد  أستاذ

، الجزائرجامعة بجایة، قسم الحقوق

: ملخص

یعتبر قرار الھدم من أھم القرارات الإداریة التي یتمتعّ رئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدارھا ضد كل 
والتعمیر على مستوى إقلیم البلدیة، وذلك بإتباع الإجراءات القانونیة المعمول بھا في من یخالف أحكام البناء 

وإذا كان المبدأ العام أنّ جھة الإدارة تتمتعّ بامتیاز تنفیذ قرار الھدم مباشرة ودون استئذان أیة جھة .ھذا المجال
ار مؤقتا كضمانة قانونیة لعدم المساس أخرى، فإنّ لھذا المبدأ استثناء یتمثل في إمكانیة وقف تنفیذ ھذا القر

.بحقوق المخاطب بھ

تتمحور دراسي حول تبیان مختلف إجراءات إصدار قرار الھدم وتنفیذه، وكذا البحث عن أھم العوامل 
.التي قد تؤدي إلى عدم تمكّن الجھة المصدرة للقرار من تنفیذه میدانیا

.التعمیر، التھیئة، تنفیذ القرار الإداري، البلدیةالقرار الإداري، قرار الھدم، :الكلمات الدالة

Résume :

L’arrêté de démolir est un acte administratif que le président de l’assemblée
populaire communale compétent peut prendre après la constatation d’une infraction
en matière de construction et d’urbanisme, et ce conforment à la réglementaire en
vigueur. Le principe général est que l’administration a les prorogative d’établir
l’arrêté de démolition et l’exécuter sans avis d’une autre autorité seulement si le
concerne par l’arrêté de démolition porte l’affaire devant la juridiction compétant
celle-ci peut prononcer la suspension de l’exécution du dit arrêté.

Mon étude sera axée sur les procédures d’établir l’acte de démolition, ainsi que
les motifs qui entravent son exécution.

Mots clés :-L’ acte administratif, - L’arrêté de démolition, - L’aménagement,
L’ urbanisme, -L’exécution, - La commune.
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  :مقدمة

تعتبر القرارات الإداریة من الوسائل والمیكانیزمات التي تتمتّع بها جهة الإدارة والتي 

تستعملها من أجل تنفیذ جمیع مخططاتها وأعمالها الإداریة، وكذا من أجل مواجهة كل تعدي 

على أحكام القانون، وقد ألح قانون التهیئة والتعمیر على ضرورة الحصول على رخصة 

أجل إنجاز أیة أشغال سواءً كانت أشغال جدیدة أو ترمیمات لأشغال قدیمة ومقابل البناء من 

هذا منح نفس القانون لجهة الإدارة المختصة بتسلیم رخصة البناء الحق في إصدار قرار 

الهدم كجزاء إداري في حالة الشروع في الأشغال دون السعي أمام مصالح البلدیة من أجل 

.الحصول على رخصة البناء

وتكتسي عملیة تنفیذ القرارات الإداریة أهمیة بالغة میدانیا، خاصة تلك المتعلقة 

بمخالفة أحكام التهیئة والتعمیر لاسیما قرار الهدم الذي تحكمه نوع من الحساسیة اجتماعیا 

وسیاسیا، ومن هذا المنطلق فإنّ دراستي سوف تتمحور حول إبراز أهم مراحل إصدار قرار 

هل یملك رئیس المجلس الشعبي :اءات تنفیذه وذلك بالإجابة عن الإشكالیة التالیةالهدم وإجر 

البلدي المیكانیزمات القانونیة و الجرأة اللازمة لإصدار قرار الهدم وتنفیذه؟ وإذا كان 

الجواب بالسّلب فما هي العوامل والمعوقات التي تحول دون ذلك؟  

الأول أخصصه للبحث عن مدلول قرار وقد لخصت هذه الدراسة في محورین، 

الهدم والوصف القانوني له وكیفیة إصداره، أما المحور الثاني فهو تقیمي للأهمیة العملیة 

.لتنفیذ قرارات الهدم وما هو دور القضاء في هذا المجال

إصدار قرار الهدم في التشریع الجزائري:المحور الأول

داریة التي یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي یعتبر قرار الهدم من القرارات الإ

بإصدارها في حالة عدم احترام أحكام البناء والتعمیر المنصوص علیها في تشریع العمران، 

ومن أجل الإلمام بإشكالیة الموضوع ینبغي إعطاء الوصف القانوني لقرار الهدم مع تحدید 

دید إجرائي لمختلف مراحل إصدار هذا طبیعته في المنظومة القانونیة الجزائریة من خلال تح

.القرار والجهة المختصة بإصداره

یدخل هذا القرار ضمن القرارات الإداریة التي یتمتّع رئیس :بقرار الهدمالمقصود- أولا

المجلس الشعبي البلدي بإصدارها وتنفیذها مباشرة في إطار صلاحیاته الإداریة، وبالعودة 
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نجده أنه لم یعرف هذا القرار، وإنما اكتفى فقط بالنص على إلى قانون التهیئة والتعمیر 

بعض الإجراءات الخاصة بإصداره، ومع ذلك سنقوم بتبیان المقصود بقرار الهدم وإجراءات 

.إصداره

ینبغي تحدید معنى القرار الإداري بصفة عامة وقرار :تعریف قرار الهدم وخصائصه-1

توفر فیه جمیع خصائص القرار الإداري ویتم اتباع الهدم الذي یعتبر هو الآخر قرار إداري ت

.نفس الإجراءات من أجل إصداره

قبل الوصول إلى تحدید المقصود بقرار الهدم ینبغي أولا وضع :تعریف قرار الهدم - أ

تعریف للقرار الإداري باعتباره التصرف القانوني الذي یأخذ عدّة أشكال وأنواع، وقرار الهدم 

فات القانونیة التي تصدرها هیئات الدولة، ومن خلالها تباشر مختلف یدخل ضمن هذه التصر 

.)1(نشاطاتها من أجل تحقیق المصلحة العامة

ویعرّف القرار الإداري على أنه عملا قانونیا انفرادیا صادرا عن السلطة الإداریة 

تعدیل أو المختصة بإرادتها المنفردة وذلك بقصد إحداث أو تولید آثار قانونیة بإنشاء أو

إلغاء حقوق وواجبات قانونیة، أي إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة وذلك في نطاق 

العمل القانوني "، كما عُرّف القرار الإداري على أنه)2(مبدأ الشرعیة السائدة في الدولة

"ةالانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقیقا للمصلحة العام
)3(.

وأهم تعریف للقرار الإداري هو التعریف الشائع والذي استقر علیه الاجتهاد القضائي 

إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة لما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح "المصري 

یه وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین متى كان ذلك ممكنًا وجائزا قانونا وكان الباعث إل

.)4("ابتغاء مصلحة عامة

وما یمیز هذا التعریف أنه حدد أهم الأركان الواجب توفرها لإصدار القرار الإداري 

ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا بأنّ القرار الإداري هو مكنّة منحت لجهة الإدارة من أجل 

یكون الهدف من الإفصاح عن إدارتها المنفردة بهدف إحداث مركز قانوني معین بشرط أن

إصدار القرار هو تحقیق مصلحة عامة، لأنّ جمیع الامتیازات والسلطات التي منحها القانون 

لجهة الإدارة یجب أن یكون الهدف من ممارستها هو تحقیق المصلحة العامة وضمان سیر 

.المرفق العام
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بل نص فقط على أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یعرف القرار الإداري ولا قرار الهدم 

اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدار قرار الهدم في حالة معاینة المخالفات 

المتعلقة بالتهیئة والتعمیر، ومن خلال ما سبق یمكن لنا تعریفه على أنه ذلك القرار الصادر 

ي هدم بهدف إحداث آثار قانونیة والمتمثلة فبالإرادة المنفردة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

المنصوص البناء وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه وذلك بإتباع الإجراءات القانونیة اللازمة

.علیها فیها في قانون التهیئة والتعمیر

وعلى هذا الأساس یجب أن تتوفر في قرار الهدم باعتباره قرار إداري كل الأركان 

ة والتي على أساسها یتبیّن مدى الشكلیة والموضوعیة الواجب اتباعها من طرف جهة الإدار 

احترامها للإجراءات اللازمة لإصدار قراراتها، بالإضافة إلى احترام ما جاء في أحكام قانون 

.التهیئة والتعمیر من أجل إصدار القرار وإلاّ تعرض قرارها للإلغاء

یتمیز قرار الهدم بجمیع الخصائص التي یتمیز بها القرار :خصائص قرار الهدم -ب

داري باعتباره امتیازًا في ید الإدارة تستعمله لتحقیق أهدافها المشروعة قانونا، ولا بأس في الإ

:هذا الإطار تحدید أهم الخصائص التي یتمیز بها قرار الهدم

قرار الهدم من الوسائل القانونیة التي تستعملها الإدارة :أنه تصرف قانوني انفرادي-

یحاول التعدي على أحكام البناء والتعمیر، ومن أجل لفرض وتطبیق القانون على كل من 

وصف أي تصرف على أنّه قرار إداري یجب أن یأخذ أحد أوصاف القرار الإداري من حیث 

الشكل والموضوع، ویجب أن تصدره الجهات الإداریة على المستوى المركزي أو المحلي 

كن التعرف على موقف الإدارة والتي تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، ولا یم

.)5(وتصرفاتها إلاّ إذا تم إفراغها في شكل قرار سواءً كان صریح أو ضمني

ویعتبر قرار الهدم قرار انفرادي لأنّه یصدر عن إرادة السلطة الإداریة وحدها، وهذه 

منفردة الأخیرة لا تتفاوض ولا تتفق مع الشخص المعني بالقرار، وإنما تقوم بإصداره بصفة 

بسبب مخالفة المخاطب بالقرار الأحكام القانونیة المعمول بها في مجال التعمیر، وعلى هذا 

الأساس یختلف القرار الإداري عن العقد الإداري لأنّ هذا الأخیر یتم إصداره استنادً إلى 

اتفاق الطرفین بعد التفاوض حول شروط إبرام العقد مما یجعل الطرفین في نفس المستوى 

ریبا من حیث الحقوق والالتزامات، مع وجود بعض الاستثناءات في هذا المجال بالنسبة تق



بلول فھیمة.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"بین إجراءات الإصدار ومعوقات التنفیذ"قرار الھدم 

- 195 -

لبعض أنواع العقود التي تصدرها الإدارة وتلزم المتعاقد معها بقبولها كما هي إن أراد التعاقد 

.معها

تتمثل الهیئات الإداریة المختصة بإصدار القرارات الإداریة :أنه صادر من هیئة إداریة-

من قانون الإجراءات المدنیة 800بصفة عامة في تلك المنصوص علیها في المادة 

، أما )6(المتمثلة في الدولة، الولایة، البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات طابع إداريوالإداریة

بالنسبة لقرار الهدم فإنّ قانون التهیئة والتعمیر حصر الهیئات التي لها صلاحیة إصدار هذا 

من 4مكرر 76كلا من هیئتي البلدیة والولایة، وهذا ما نصت علیه المادة  القرار في

التي أقرت كأصل عام باختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي )7(29-90القانون رقم 

بإصدار قرار الهدم ضد المخالفین لأحكام هذا القانون، واستثناءً یكون الاختصاص للوالي 

.قیام بهذه المهمةفي حالة قصور رئیس البلدیة عن ال

ومن خلال استقراء نص المادة یتّضح لنا أنّ رئیس المجلس الشعبي البلدي هو 

المعني الأول بإصدار قرار الهدم وذلك مباشرة بعد ثبوت محالفة المعني بالقرار لقواعد 

التهیئة والتعمیر لاسیما عدم حصوله على رخصة البناء من أجل الشروع في الأشغال أو 

احترام البنود المنصوص علیها في رخصة البناء الممنوحة له من أجل إنجاز الأشغال،  عدم

أما تدخل الوالي فیكون فقط في حالات استثنائیة وذلك عندما لا یتّخذ رئیس البلدیة 

الإجراءات اللازمة لإصدار القرار أو عدم تمكنه من تنفیذه فهنا یتدخل الوالي للقیام بذلك 

.لطات التي منحها له القانوناستنادً إلى الس

تتمیز القرارات الإداریة على أنها تُحدث آثار قانونیة عن :أنّه قرار یُحدث آثار قانونیة-

، ومع )8(طریق إنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل مركز قانوني قدیم أو إلغاء مركز قانوني

للتنفیذ وإنما هناك بعض ذلك فلیس كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة هي قرارات قابلة

التنظیمات الداخلیة كالتوجیهات والتعلیمات الخاص بالتنظیم الداخلي فهذه التنظیمات لا 

،وتتمثل الآثار القانونیة لقرار الهدم في )9(تحدث آثار قانونیة تجاه الغیر ولا یمكن الطعن فیها

ا كانت علیه سابقا وذلك على العملیة المادیة المتمثلة في هدم البنایة وإعادة الحالة إلى م

.نفقة المخاطب بالقرار الذي شرع في الأشغال دون احترام القانون

:)التمیز بین رخصة الهدم وقرار الهدم(حالات التصریح بعملیة الهدم -2
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وهي الحالة العادیة التي یلجأ فیها طالب الرخصة إلى ):رخصة الهدم(الحالة الأولى  - أ

لبلدي عن طریق تقدیم طلب للحصول على رخصة الهدم من أجل رئیس المجلس الشعبي ا

هدم بنایة أو جزء منها لأسباب مختلفة لاسیما في حالة البنایات الآیلة للسقوط وهذا ما جاء 

، ثم یشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي في 29-90من القانون رقم 61في نص المادة 

ا تصمیم الموقع، أسباب إجراء الهدم، حجم التحقیق في مدى توفر الشروط القانونیة لاسیم

من المرسوم 62إلخ، كما جاء ذلك في نص المادة ...الأشغال ونوعها، الخبرة التقنیة

الذي یحدد إجراءات إصدار هذه الرخصة، إلاّ أنّ أحكام هذا )10(176-91التنفیذي رقم 

الذي یحدد 19-15بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2015المرسوم تمّ إلغاؤها في سنة 

، إلاّ أنه بالعودة إلى هذا المرسوم الجدید )11(كیفیات تحضیر عقود التعمیر التعمیر وتسلیمها

.نجده یتضمن تقریبا نفس الشروط الواجب توفرها لطلب الرخصة

فیجب تقدیم طلب موقع من طرف صاحب البنایة مع ملف كامل أمام المصالح 

، إلاّ أنّ 19-15من المرسوم التنفیذي 72علیه في المادة التقنیة للبلدیة كما تم النص 

الجدید الذي أتى به هذا المرسوم هو استحداث الشباك الوحید على مستوى البلدیة 

ید للبلدیة ویتم الفصل في هذا الطلب حأنّ الملف یقدم أمام الشباك الو ، مما یعني)12(والولایة

أین كان یتم 176-91من نفس الشباك عكس ما كان معمول به في المرسوم لتنفیذي 

دراسة الملف عن طریق اجتماع لجنة البلدیة المكلفة بالعمران التي تقرر الموافقة على طلب 

الرخصة أو رفضه، 

ما تم النص علیه في المادة یتم الفصل في الطلب عن طریق اجتماع أعضاء الشباك ك

ویتم تسلیم الرخصة من طرف رئیس المجلس 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 78

الشعبي البلدي، وقد یتم رفض الطلب في حالة عدم توفره على الشروط القانونیة وهنا یجب 

من نفس المرسوم 76على رئیس البلدیة تبلیغ المعني بقرار الرفض، إلاّ أن نص المادة 

أقرت أنه لا یمكن رفض رخصة الهدم عندما یكون الهدم هو الوسیلة الوحیدة لوضع حد 

أقر المشرع بأحكام خاصة بالبنایات الآیلة للانهیار  الإطاروفي نفس .لانهیار البنایة

والذي ألزم  19-15من المرسوم التنفیذي  89إلى  86المنصوص علیها في المواد من 

دران والمباني الآیلة للسقوط أو ترمیمها عندما تشكل خطر على رئیس البلدیة بأمر هدم الج

.من قانون البلدیة89سلامة المواطنین، وهذا في إطار أحكام المادة 
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ما تتمیز هذه الحالة أنّ رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم بإصدار رخصة الهدم 

لفة القواعد كرخصة إداریة من أجل الشروع في أشغال الهدم بصفة عادیة ودون مخا

.التنظیمیة من طرف طالب الرخصة

وهنا یختلف الوصف القانوني لطبیعة الوثیقة التي یتم ): قرار الهدم(الحالة الثانیة  -ب 

إصدارها ویختلف السبب أیضا، لأنّ قرار الهدم ذو طابع تنازعي یتم إصداره في حالة عدم 

، وهو من )13(ة هذه الأحكاماحترام أحكام العمران بصفة عامة أو هو جزاء عن مخالف

القرارات التي یجب على رئیس البلدیة أنّ یبادر بإصدارها لأنّ فرض احترام قواعد العمران 

.)14(من النظام العام والبلدیة هي الفاعل الرئیسي لفرض احترام هذه القواعد

ي یصدرها ومن خلال ما سبق یتّضح لنا بأنّ كلا من القرارین من الوثائق الإداریة الت

رئیس المجلس الشعبي البلدي والمتعلقة بمجال التهیئة والتعمیر بصفة عامة، وأنّه یمكن 

اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الاعتراض على موقف الإدارة بالنسبة لكلا القرارین لأنّه 

في حالة رفض رئیس البلدیة تسلیم رخصة الهدم یمكن لصاحب الطلب رفع دعوى إداریة من 

جل إلزامه بتسلیم الرخصة، وكذلك الأمر بالنسبة لقرار الهدم فیمكن للمخاطب بالقرار أن أ

.یرفع دعوى إداریة من أجل طلب إلغاء القرار إن تبین له أنه تعسفي وغیر مشروع

إلاّ أنّ هناك اختلاف بین الوثیقتین فإذا كانت رخصة الهدم تسلم للمعني بطلب منه من 

و الذي یسعى أمام مصالح البلدیة من أجل طلب الرخصة،فإنّ الأمر أجل القیام بالهدم فه

یختلف بالنسبة لقرار الهدم الذي تتم بإصداره مباشرة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 

كما یختلف الإجراءین في كون أن رخصة .ولا یتم عن طریق طلب من المعني بعملیة الهدم

بأیة إجراءات خاصة، في حین أن قرار الهدم من الهدم یتم إصدارها مباشرة دون القیام

القرارات الإداریة ذات طابع تنازعي ویجب أن تُحترم فیه جمیع الإجراءات خاصة ما یتعلق 

بضرورة الاعذار مع التبلیغ الشخصي للاعذارات بالإضافة إلى ضرورة المصادقة على قرار 

.الهدم من طرف السلطة الوصیة

تستلزم عملیة إصدار قرار الهدم ضرورة اتّباع :ة لإصدار قرار الهدمالمراحل الإجرائی-ثانیا

كل الإجراءات القانونیة الخاصة المنصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیر بالإضافة إلى 

وقانون )15(10-11وبالعودة إلى قانون البلدیة رقم .الشروط العامة لإصدار القرارات الإداریة

هما منحا الكثیر من الصلاحیات لرئیس المجلس الشعبي البلدي من التهیئة والتعمیر نجد أن
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أجل التدخل لفرض احترام قواعد العمران وهذا لضمان عدم المساس بالمصلحة العامة 

، وتتمثل أهم الإجراءات )16(العمرانیة وعدم المساس بالمنظر الجمالي العام وحمایة البیئة

:الواجب اتباعها لإصدار القرار فیما یلي

یقصد بالمعاینة الانتقال إلى مكان تواجد الأشغال للمشاهدة :معاینة المخالفات-1

المیدانیة لهذه الأشغال ویلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بضرورة القیام بزیارات میدانیة 

والقیام بالمعاینات الضروریة للتأكد من عدم مخالفة أحكام البناء والتعمیر، وقد ألحت المادة 

على القیام بهذه المعاینات من طریف رئیس البلدیة 29-90رر من القانون رقم مك76

.والأعوان المؤهلین

:الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات - أ

یتمتّع هؤلاء الضباط استنادً إلى القانون الخاص بهم :ضباط وأعوان الشرطة القضائیة-

ون رخصة مع تحریر محضر عن هذه بصلاحیة التدخل لمعاینة أشغال البناء التي تتم د

المخالفة وسماع المعني ثم إرسال الملف إلى السید وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا من 

أجل فتح تحقیق وفي نفس الوقت یتم إخطار رئیس المجلس الشعبي البلدي من أجل اعذار 

.المخالف واتّخاذ الإجراءات اللازمة

تتواجد على مستوى كل ولایة مدیریة التعمیر :مفتشي التعمیر والهندسة المعماریة-

والتي تختص بمتابعة جمیع الأشغال وتشارك مع البلدیة في إصدار جمیع الرخص 

حقوق وواجبات )17(241-09والشهادات المتعلقة بالعمران، ویحدد المرسوم التنفیذي رقم 

قد منح الاختصاص 29-90هؤلاء الأعوان ومهامهم وإذا كان قانون  التهیئة والتعمیر  رقم 

فقط لهؤلاء المفتشین من أجل مراقبة البنایات وتحریر محاضر المخالفات، فإنّ الشيء الجدید 

هو إدراج أعوان  05-04الذي جاء به التعدیل الأخیر لهذا القانون بموجب القانون رقم 

رئیس البلدیة البلدیة المكلفین بالتعمیر من أجل القیام بالمعاینات وهذا شيء إیجابي جدا لأنّ 

هو الأقرب إلى كل إقلیم البلدیة وهو الذي یقوم باتّخاذ الإجراءات بصفة سریعة دون انتظار 

انتقال مفتشي التعمیر للقیام بتحریر المحاضر لاسیما وأنّ هؤلاء المفتشون لا یتخذون 

لشروع الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب ولا یقومون بتحریر محاضر المخالفات أثناء ا

في الكثیر من الحالات، وهذا ما جعل الأشغالفي أشغال البناء بدون رخصة إلا بعد إتمام 
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یمنح صلاحیة متابعة المخالفات وتحریر 2004المشرع بتعدیل قانون التهیئة والتعمیر لسنة 

.المحاضر حتى لأعوان البلدیة المكلفین بتسییر مكتب التعمیر

یتم تعین هؤلاء الموظفین المؤهلین لمتابعة المخالفات :تعمیرأعوان البلدیة المكلفین بال-

من طرف رئیس البلدیة مع ضرورة توفرهم على الشروط اللازمة لاسیما شرط المؤهل، وفي 

هذا الصدد تم انتداب في كل بلدیة موظفان یقومان بمهمة الانتقال لمعاینة البنایات مع 

من قانون التهیئة 2مكرر 76المادة تحریر محاضر في حالة المخالفات، وحسب نص 

والتعمیر فیجب أن یذكر في المحضر تاریخ الانتقال، نوع الأشغال، القائم بها، استجواب 

.المعني، التوقیع على المحضر من العون والمعني بذات المحضر

إلاّ أنّ الاشكال الذي یطرح عملیا فیما یخص هذه المحاضر التي یحررها هؤلاء 

أنّ القاضي الإداري وفي الكثیر من الأحیان یرفض هذه المحاضر لأنها تقدمها الأعوان 

البلدیة باعتبارها طرفا في النزاع فیما یخص الدعاوى التي یرفعها المخاطبین بقرارات الهدم 

.ویطلب تحریر محضر معاینة من طرف المحضر القضائي

فة من طرف العون المؤهل بعد معاینة المخال:ضرورة الاعذار قبل إصدار القرار -ب

وتحریر محضر المخالفةیتم اعذار المعني بضرورة التوقف عن الأشغال ویتضمن هذا 

الاعذار الجهة المصدرة له وهو غالبا رئیس البلدیة، اسم ولقب وعنوان القائم بالأشغال، ذكر 

توقف فورا نوع الأشغال والنسبة التي وصلت إلیها، اعذار وتنبیه المعني بأنه یجب علیه أنی

عن الأشغال وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه وإلا سیتم اتّخاذ الإجراءات القانونیة المعمول 

و  24بها في هذا المجال، مع منح مهلة لإعادة الحالة إلى ما كانت علیه وهي عادة ما بین 

.ساعة48

دة الحالة إلى وبعد تبلیغ الاعذار رسمیا إلى المعني وفوات الآجال الممنوحة له لإعا

طبیعتها، یقوم العون الذي حرر المحضر الأول بالانتقال مرة أخرى لمعاینة مدى التزام 

المعني وتوقفه عن الأشغال، فإذا تبین بأن المعني قد امتثل یتم تحریر محضر یفید ذلك، أما 

لاعذار في حالة عدم الامتثال فیتم تحریر اعذار ثاني یتضمن تذكیر المعني بعدم استجابته ل

الأول واعذاره للمرة الثانیة والأخیرة للتوقف عن الأشغال وإلا سیتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، 

وفي حالة عدم الاستجابة یتم تبلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یقرر مباشرة إصدار 

  .قرار الهدم
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بعد تأكد :ائیةسلطة رئیس البلدیة في إصدار قرار الهدم متزامنا مع المتابعة الجز -2

، یتماعذراهرئیس البلدیة بأنّ المعني لم یمتثل لكل الاعذارات وأنه یواصل الأشغال رغم 

إصدار القرار الإداري المتضمن هدم كل الأشغال المنجزة بدون رخصة،مع القیام في نفس 

.الوقت بمتابعة المعني جزائیا

ضمن النماذج الأخرى للقرارات هذا القرار یتدخل :النموذج الإداري لقرار الهدم - أ

الإداریة، فیجب أن یحتوي على الشكلیات الضروریة لإصداره والأركان المعتادة لإصدار 

القرارات الإداریة، وقد مكّن المشرع جهة الإدارة من سلطة مباشرة للقیام بعملیة هدم كل بنایة 

.)18(لجوء إلى القضاءأنشئت دون رخصة بناء وذلك باتّباع الإجراءات القانونیة ودون ال

الجهة المصدرة للقرار، :وبصفة عامة فمن أهم الشكلیات الواجب توفرها في القرار

الشخص المخاطب بالقرار، الأسانید القانونیة، التحدید الدقیق لكل الأشغال المعنیة بالهدم، 

البلدي تحدید الجهة المكلفة بالهدم، تاریخ إصدار القرار، توقیع رئیس المجلس الشعبي

ومصادقة السلطة الوصیة، الإشارة إلى أنّه یكلف الأمین العام للبلدیة والجهة الأمنیة المعنیة 

  .إلخ...سواء الشرطة أو الدرك الوطني حسب الاختصاص الاقلیمي

أما بالنسبة للآجال القانونیة لإصدار القرار فرغم أنّ المشرع لم یُلزم جهة الإدارة 

خلال آجال معینة بل یدخل هذا في إطار السلطة التقدیریة للإدارة والظروف بإصدار قراراتها 

من قانون التهیئة والتعمیر حددت آجال إصدار قرار 4مكرر 76المحیطة، إلاّ أنّ المادة 

الهدم بثمانیة أیام بعد معاینة المخالفة، وبعد انتهاء هذه المدة وفي حالة عدم تمكن رئیس 

رار یرسل الملف إلى الوالي الذي ینوب عنه لإصدار القرار خلال أجل البلدیة من إصدار الق

.ثلاثین یوم

إلاّ أنّ نص هذه المادة تثُیر بعض التساؤلات حول سبب تدخل الوالي للإصدار قرار 

"الهدم الذي یدخل ضمن اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي، كما أن استعمال عبارة 

یُثیر الغموض لأنّ هذا الأخیر یمثل هیئة "الشعبي البلديوفي حالة قصور رئیس المجلس

إداریة محلیة فكیف یكون في حالة قصور خاصة وأنّ إصدار قرار الهدم هو عملیة إداریة 

فقط لا تثیر أیة صعوبة، وإنما الصعوبة قد تثُار أثناء تنفیذ القرار، فكان على المشرع أن 

:یمیز بین حالتین



بلول فھیمة.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"بین إجراءات الإصدار ومعوقات التنفیذ"قرار الھدم 

- 201 -

لإصدار قرار الهدم لا تثیر أیة صعوبة لأنّ رئیس العملیة الإجرائیةفالحالة الأولى أي -

یجب علیه قانونا أن یصدر قرار الهدم في حالة ثبوت المخالفة المجلس الشعبي البلدي

المتمثلة في الشروع في الأشغال دون رخصة أو عدم إنجاز الأشغال حسب الرخصة 

.المسلمة للمعني بالقرار

ذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ قرار الهدم وإحداث آثاره القانونیة المتمثلة أما في حالة اتّخا-

فیهدم البنایة وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، فهنا تثُار صعوبات بسبب اعتراض المخاطب 

بالقرار ورفضه القیام بعملیة الهدم، فیمكن للوالي أن یتدخل باعتباره ممثلا للدولة عن طریق 

للازمة لتنفیذ القرار، ویملك الوالي في هذا المجال السلطة التقدیریة في تسخیر الوسائل ا

تأجیل تنفیذ القرار إذا كانت الأوضاع الأمنیة لا تسمح بذلك خاصة إذا كانت عملیة الهدم 

.تخص مجموعة من البنایات

عیب وبمفهوم المخالفة فإنّ عدم احترام آجال إصدار قرار الهدم یعني أنّ هذا القرار م

شكلا، فهل یمكن الاحتجاج بعدم مشروعیته، بالعودة إنّ الممارسة العملیة لإصدار القرارات 

الإداریة والطعن فیها لانجد هناك سابقة قضائیة تفید بإلغاء قرار الهدم الذي لم یصدر خلال 

ثمانیة أیام والسبب في ذلك أنه عملیا لا یمكن أو قد یستحیل إصدار القرار وإرساله إلى 

السلطة الوصیة من أجل المصادقة ثم اتّخاذ إجراءات التبلیغ والتنفیذ خلال ثمانیة أیام وهذا 

راجع لأسباب إداریة تفرضها العملیة الإجرائیة بصفة عامة، وأهم عامل قد یُعیق إصدار 

القرار خلال هذه الآجال هو تعنّت المخاطب بذات القرار وتهربه عن مصالح البلدیة من 

بنسخة من القرار الذي یعتبر إجراء جوهري قبل عملیة الهدم، وعملیا قد لا یتم أجل تبلیغه

تبلیغه إلاّ بعد مرور حوالي شهر أو أكثر، والسبب في هذا التماطل هو عدم وجود نص 

قانوني یأتي بالبدیل في حالة تهرب المخاطب بالقرار عن التبلیغ أو رفضه تسلّم نسخة من 

مشرع أن ینص صراحة على أنّ رفض المكلف بقرار الهدم تسلم قرار الهدم، فكان على ال

المجلس الشعبي البلدي سلطة إصدار القرار والتوقیع یفید سوء نیة هذا الأخیر ویمنح لرئیس

.قرار الهدم مباشرة

على أنه بالإضافة  إلى المتابعة 4مكرر 76لقد نصت المادة :الجزائیةالمتابعة -ب

الجزائیة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدار قرار الهدم، مما یفید بأنّ المتابعة 
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الجزائیة تكون متزامنة مع اتّخاذ إجراءات إصدار القرار، لكن ما هي الفائدة العملیة لهذه 

.التي تُساعد جهة الإدارة في تنفیذ قراراتهاالمتابعة وهل حقا تعتبر من الوسائل

من القانون السابق 4مكرر 76تجد المتابعة الجزائیة أساسها القانوني في المادة 

، المتعلقة بجنحة التعدي على الملكیة )19(من قانون العقوبات386الذّكر وفي نص المادة 

البناء بدون یتم متابعته بجنحةالعقاریة، فكل شخص یشرع في أشغال البناء بدون رخصة

رخصة إذا شرع في هذه الأشغال داخل ملكیته وقد یتم متابعته أیضا بجنحة التعدي على 

وتتم هذه المتابعة عن الملكیة العقاریة إذا شرع في الأشغال على ملكیة الدولة أو الغیر

یمیا وهذا الأخیر طریق رفع شكوى من طرف رئیس البلدیة أمام وكیل الجمهوریة المختص إقل

یقرر تكییف الوقائع وإحالة الملف إلى قاضي قسم الجنح، ورغم أهمیة هذه الوسیلة لمحاربة 

البنایات الغیر مشروعة خاصة إذا تم الحكم بعقوبات سالبة للحریة مما یؤثر إیجابا على 

سعون للأشخاص الذین یالحفاظ على أملاك الدولة ولما ستساهم فیه هذه العقوبات من ردع

والتعدي على أملاك الغیر، إلاّ أنّ هذه المتابعة لا تُساهم في تنفیذ قرار إلى مخالفة القانون

الهدم لأن رئیس المجلس الشعبي البلدي یتأسس كطرف مدني فقط ولا یمكن له أن یلتمس 

من قاضي الجنح أن یأمر بهدم البنایة أو یأمر بوقف الأشغال، لأنّ هذا لا یدخل ضمن 

القاضي الجزائي الذي یتوقف دوره في الحكم بالإدانة إذا تبین له وجود تعدي  اتاختصاص

.الة عدم وجود أدلة تثبت ذلكحأو یقضي بالبراءة في 

كما أنّ المتابعة الجزائیة تتّبع فیها إجراءات طویلة خاصة مع كثرة الملفات والتأجیلات 

إلا بعد مرور مدة طویلة قد تصل إلى على مستوى المحكمة فلا یتم الفصل في هذه المتابعة 

سنة أو أكثر في حالة استئناف الحكم أمام الغرفة الجزائیة لدى المجلس القضائي، وحتى في 

حالة صدور الحكم أو القرار لصالح البلدیة فلا یؤثر ذلك على عملیة الهدم وحتى المخاطب 

.بالقرار لا یتوقف عن الأشغال رغم صدور حكم الإدانة

تنفیذ قرار الهدم بین النص القانوني والواقع العملي:المحور الثاني:الثانيالمحور 

إذا كانت النصوص القانونیة واضحة وصریحة في تبیان إجراءات إصدار قرارات 

الهدم والجهة المختصة بإصداره، فإنّ عملیة تنفیذ هذه القرارات لها أهمیة بالغة في التجسید 

ة عن طریق تنفیذها على أرض الواقع بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه المیداني لهذه الأخیر 

وعلى نفقة المخاطب بالقرار، وإذا كانت إجراءات إصدار قرار الهدم باعتباره من القرارات 
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لأنّ تنفیذها سیؤثر سلبا على المنفذ ضده (الإداریة التي لها طابع سلبي إن صح التعبیر

بعض الصعوبات فإنّ اتّخاذ إجراءات تنفیذ القرار تثیر ، تثُیر)ویلحق به أضرار مادیة

إشكالات قانونیة وعملیة، وفي غالب الأحیان لا یتم تنفیذ القرار لأسباب عدیدة سیتم تبیانها 

.لاحقا

التنفیذ المباشر والجبري للقرارات ):قاعدة التنفیذ المباشر والجبري(المبدأ العام  - أولا

، )20(ر السلطة العامة  وامتیاز من الامتیازات المقررة للإدارةالإداریة هو مظهر من مظاه

كما أنه من أهم مبادئ القانون الإداري التي تجد أساسها في مبدأ حسن سیر المرفق العام، 

والعمل بهذا المبدأ یعني أنّ جهة الإدارة لدیها السلطة الواسعة في التدخل لإصدار القرار 

لقانونیة مباشرة، لأنّ هذه الأخیرة  یُفترض في قراراتها وتنفیذه وإحداث جمیع الآثار ا

.المشروعیة والسلامة الإجرائیة

واستنادً إلى مبدأ الفصل بین السلطات، وعملا بقاعدة عدم إمكانیة وقف أو عرقلة 

تنفیذ القرارات الإداریة فإنّ المبدأ العام أنّ قرار الهدم الذي یتم إصداره في إطار أحكام 

عیة یتم تنفیذه مباشرة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي دون انتظار أیة  المشرو 

تأشیرة من جهة أخرى، وهذا تفعیلاً للعمل الإداري الذي یعد القرار الإداري وسیلته 

.)21(الهامة

یُقصد بالتنفیذ المباشر :المقصود بقاعدة التنفیذ المباشر والجبري لقرار الهدم-1

ا الإدارة لإحداث الآثار القانونیة للقرار، وتقوم هذه السلطة على أساس السلطة التي تملكه

افتراض أن كل ما تصدره الإدارة من قرارات یُعد صحیحاً ومطابقاً للقانون إلى أن یثبت 

العكس لوجود قرینة المشروعیة التي تعفي الإدارة من إثبات صحة قراراتها، ومن ثمة لا یقبل 

.)22(یذها لمطابقتها للقانونمن أحد الامتناع عن تنف

مع أنّ هناك اختلاف بین التنفیذ المباشر والتنفیذ الجبري، لأنّ الأصل أن جمیع القرارات 

الإداریة تنفذ مباشرة دون انتظار أیة تأشیرة لتنفیذها ویجد هذا التنفیذ أساسه في خاصیة نفاذ 

الجبري فهو استثناء عن الأصل لأنّ القرارات الإداریة في مواجهة الأفراد، في حین أنّ التنفیذ

الإدارة لا تلجأ إلى هذا التنفیذ إلاّ في حالات خاصة جدا وهذا تفادیا للمساس بحقوق 

، وعلى هذا الأساس فإنّ الأصل في تنفیذ قرار الهدم أنّ المخاطب به هو المكلف )23(الأفراد

ة وعلى نفقاته الخاصة، بتنفیذ مضمونه عن طریق هدم كل الأشغال التي أنجزها بدون رخص



بلول فھیمة.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"بین إجراءات الإصدار ومعوقات التنفیذ"قرار الھدم 

- 204 -

وذلك بإحضار الوسائل المادیة للقیام بعملیة الهدم ویمكن أن یتم ذلك حتى في غیاب 

أما التنفیذ الجبري فیتم فقط في حالة رفض المخاطب بالقرار تنفیذه طواعیة، .مصالح البلدیة

إجراءات التنفیذ الجبري عن طریق أعوان البلدي لاتخاذفیتدخل رئیس المجلس الشعبي

.البلدیة وفي حالة وجود خطر یتم تسخیر القوة العمومیة لضمان الأمن

متى اكتملت في قرار الهدم جمیع الشروط والأركان یكون قابلا :مبررات القاعدة-2

لهذا القرار للتنفیذ وإحداث الآثار القانونیة، ویمكن تلخیص أهم مبررات قاعدة التنفیذ المباشر 

:فیما یلي

لقد منح المشرع الجزائري الكثیر من السلطات :افتراض المشروعیة في قرار الهدم - أ

والامتیازات لمختلف المرافق الإداریة من أجل تفعیل دورها في تحقیق المصلحة العامة وتقدیم 

الوسائل التي مختلف الخدمات الضروریة للمواطن، وباعتبار أنّ القرارات الإداریة من أهم 

وضعت تحت تصرف الإدارة من أجل تحقیق المصلحة العامة للدولة فإنّه یفترض في هذه 

.)24(القرارات المشروعیة التامة لأنّها تُصدر باسم الجهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ومن هذا المنطلق فإنّ كل القرارات الإداریة یُفترض فیها الصحة والسلامة 

جرائیة لأنّ جهة الإدارة تسعى دوما إلى تحقیق المصلحة العامة، فلا یُفترض بداءةً في الإ

هذه الأخیرة مخالفة القانون إلى أن یُثبت العكس، مما یجعل هذه القرارات ذات قوة تنفیذیة 

وحتى في حالة اللجوء إلى القضاء للطعن فیها فإنّ ذلك لا یمنع جهة الإدارة من مواصلة 

.)25(تنفیذها

فقرة أخیرة من قانون 4مكر 76جاء في نص المادة :إقرار المشرع لهذه القاعدة -ب

التهیئة والتعمیر بأن معارضة المخالف قرار الهدم المتّخذ من قبل السلطة البلدیة أمام الجهة 

القضائیة المختصة لا یعیق إجراء الهدم المتخذ من طرف السلطة الإداریة، ویفهم من هذا 

أن رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم بتنفیذ قرار الهدم حتى في حالة اللجوء إلى النص ب

.القضاء للطعن في مشروعیة هذا القرار

وبالعودة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنّ هناك إقرار من طرف 

من 833نصت المادة المشرع بعدم إمكانیة وقف تنفیذ القرارات الإداریة إلاّ استثناءً، فقد

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار المتنازع "نفس القانون على أنه

أنه یمكن وقف تنفیذ القرار الإداري محل دعوى الإلغاء 919، كما جاء في نص المادة "فیه
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، ونفس الفكرة أو وقف جزء منه استثناءً إذا كانت هناك شكوك جدیة حول مشروعیة القرار

من نفس القانون التي أقرت بأنه یمكن لقاضي الاستعجال أن یأمر 921تضمنتها المادة 

.بالتدابیر الضروریة دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري

كما أنّ القرار الإداري یوصف بأنه قرار تنفیذي وحسب الفقیه الفرنسي موریس 

فسها بتنفیذ القرارات التي تتخذها ودون حاجة إلى هوریو فإنّ الإدارة تملك سلطة القیام بن

، وحتى الاجتهاد )26(استئذان القضاء حتى ولو كان تنفیذ القرار للمحافظة على مصلحة الغیر

19341القضائي لمجلس الدولة سایر هذا المبدأ في الكثیر من قراراته منها القرار رقم 

رات الإداریة تُعد نافذة بمجرد صدورها ما الذي جاء فیه بأنّ القرا15/11/2005المؤرخ في 

.)27(لم یضع القضاء حدا لنفاذها

إنّ العمل بقاعدة التنفیذ المباشر لقرار الهدم سیحقق نتائج جد :آثار تطبیق القاعدة-3

مهمة في مجال الممارسة الإداریة بصفة عامة، لأنّ فعالیة وحجیة القرار الإداري لا تتحقق 

وإحداث الأثر القانوني له، فإذا سلمنا بافتراض السلامة والمصداقیة في إلاّ إذا تم تنفیذه

الوظیفة الإداریة فإنّ ذلك سیساعد مسؤولي الهیئات الإداریة على الاجتهاد من أجل تحقیق 

.أهداف الممارسة الإداریة عن طریق تحقیق دیمومة خدمات المرفق العام

قها وصلاحیتها في تنفیذ أعمالها یعتبر حافز كما أنّ اعتراف المشرع لجهة الإدارة بح

، ویعتبر أیضا لهذه الأخیرة للقیام بمهامها على أحسن وجه ودون ضغوطات أو تخوفات

ضمانة قانونیة للفصل بین الوظیفة الإداریة والقضائیة ولمنع تدخل الجهات القضائیة في 

.)28(أعمال الهیئات الإداریة

هدم یعبّر عن سلطة الإدارة وقوة الدولة وسیادة القانون، ضف إلى ذلك، فإنّ قرار ال

فهو جزاء إداري ردعي لكل من یخالف أحكام القانون، ویكون عبرة لكل من یحاول الشروع 

في أشغال البناء دون احترام أحكام قانون التهیئة والتعمیر، وبمفهوم سلبي فإنّ عدم تنفیذ 

ناء الفوضوي والغیر مشروع، لأنّ الشخص الذي قرارات الهدم یؤدي إلى انتشار ظاهرة الب

یلاحظ بأنّ جاره شرع في أشغال البناء بصفة غیر قانونیة ولم تتدخل البلدیة لتوقیفه ومعاقبته 

.سیقوم هو أیضا بنفس العملیة بسبب غیاب الإدارة میدانیا

داریة وتنفیذها إلاّ أنّ الاعتراف لجهة الإدارة بالسلطة المطلقة في إصدار القرارات الا

دون استثناء قد یؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم وقد یؤدي إلى تعسف مسؤولي 
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الهیئات الإداریة خاصة المحلیة منها واستعمال السلطات والامتیازات التي منحها لهم القانون 

من أجل تحقیق مصالح شخصیة، لهذا السبب ینبغي إقرار نوع من الرقابة على هؤلاء 

المسؤولین عن طریق تدخل جهة القضاء من أجل فحص مدى مشروعیة هذه القرارات وهذا 

.)29(كضمانة لحمایة الحق في الدفاع

رغم إقرار قاعدة : وقف تنفیذ قرار الهدم قضائیا كاستثناء لمبدأ التنفیذ المباشر-ثانیا

ات السلطة العامة ضمانا التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة لما تمتاز به الإدارة من امتیاز 

لحسن سیر المرفق العام، إلاّ أنّ المشرع الجزائري تدخل في بعض الحالات لإلزام جهة 

الإدارة بالتوقف مؤقتا عن تنفیذ قراراتها، فقد یتم وقف تنفیذ هذه القرارات من طرف الإدارة 

جهة القضائیة لأسباب معینة أو عن طریق السلطة الوصیة أو یتم وقفها قضائیا من طرف ال

المختصة، وما یهمنا أكثر في هذه الدراسة الوقف القضائي لما له من طابع تنازعي وتأثیر 

على نشاط الإدارة، ولإقرار وقف تنفیذ قرار الهدم یجب أن یتم ذلك أمام الجهة القضائیة 

المختصة عن طریق اتّباع إجراءات خاصة من طرف المخاطب بالقرار الذي یجب علیه رفع 

وى استعجالیة یطلب فیها وقف تنفیذ القرار، وتملك الجهة القضائیة المختصة السلطة دع

.التقدیریة الواسعة في الأمر بوقف تنفیذ قرار الهدم أو رفض الطلب

یجب توفر مجموعة من الشروط لقبول :شروط رفع دعوى وقف تنفیذ قرار الهدم-1

فة إلى الشروط العامة لرفع الدعوى دعوى وقف التنفیذ أمام القضاء الإداري، فبالإضا

كالصفة والمصلحة والأهلیة التي یجب توفرها في كل الدعاوي التي ترفع أمام مختلف 

، فهناك شروط خاصة یجب توفرها لرفع دعوى وقف التنفیذ والتي یتم )30(الجهات القضائیة

:تلخیصها فیما یلي

من 834لقد أقرت المادة :أن یقدم الطلب في شكل دعوى مستقلة لوقف التنفیذ - أ

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه یجب رفع دعوى محددة ومستقلة لطلب وقف 

تنفیذ القرار الإداري والمقصود هنا بالدعوى المستقلة تلك التي تُرفع وفق إجراءات خاصة 

ى إلغاء ویكون طلب الوقف مستقلا عن دعوى الموضوع، فلا یمكن في هذه الحالة رفع دعو 

القرار والمطالبة في نفس العریضة بوقف تنفیذ ذات القرار، ویتمثل المبرر القانوني لهذا 

الشرط أن وقف تنفیذ القرارات الإداریة هو استثناء أخذ به المشرع الجزائري في حالات 

.خاصة تفادیا للمساس بحقوق الأفراد وممتلكاتهم وعلیه فیجب تقید إجراءات رفع هذه الدعوى
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:تتوفر في الطلب حالة الاستعجال والجدیة أن -ب

بالنسبة لشرط الجدیة یعني أن طلب وقف التنفیذ یجب أن یكون مبني على أسباب 

بصرف جدیة تبرره، بمعنى أنّ هناك احتمال لأحقیة الطاعن فیما یطلبه من حیث الموضوع

من قانون  919ادة ، وقد أكدت الم)31(النظر عما إذا كان هذا الاحتمال سیتحقق أو لا

الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه یمكن لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ قرار 

إداري إذا وجد شك جدي حول مشروعیة القرار، ویفهم بمفهوم المخالفة أن الأمر بوقف تنفیذ 

یته، لأنّه قرار الهدم لا یكون إلا إذا كان هناك احتمال لإلغاء هذا القرار بسبب عدم مشروع

وفي مناسبات عدّة استند .لا یمكن تعطیل جهة الإدارة للقیام بنشاطها دون وجود مبرر لذلك

مجلس الدولة على هذا الشرط واعتبره شرط أساسي لقبول وقف تنفیذ أي قرار إداري كما 

المتعلق بطرد أجنبي من التراب الوطني فقد تم وقف تنفیذ 013772جاء ذلك في القرار رقم 

.)32(قرار لأنّ هناك أساب جدیة لإلغاءهال

فیُقصد منه بصفة عامة أنّ تكون هناك بعض الوضعیات أما بالنسبة لشرط الاستعجال

المستعجلة والتي تستلزم وقف تنفیذ القرار وإلاّ سیؤدي إلى المساس بحقوق الطاعن في حالة 

دارسي القانون ومطبقیه حول هذا وهناك اختلاف بین ، )33(استمرار جهة الإدارة في تنفیذه

الشرط بسبب عدم وضوح النصوص القانونیة التي تحكم وقف التنفیذ وعدم استقرار الاجتهاد 

القضائي على موقف واحد من حیث اختصاص القضاء الإداري العادي أو الاستعجالي ومن 

.)34(حیث التشكیلة التي تفصل في الطلب

من قانون الإجراءات 918تنص المادة :ل الحقأن لا یمس طلب وقف التنفیذ بأص -ج

المدنیة والإداریة على أنّه یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة ولا ینظر في أصل الحق، 

أي أن الأمر القضائي بوقف التنفیذ یجب أن یكون إجراء مؤقت وتحفظي ولا یمس بحقوق 

في اللجوء إلى القضاء لطلب وقف وهذا ما یبرر إقرار المشرع لحق الأفراد )35(الأطراف

تنفیذ القرارات الإداریة مؤقتا وتفادیا للوصول إلى وضعیات یصعب تداركها مستقبلا، فقرار 

الهدم الذي یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي هو قرار إداري قابل للتنفیذ المباشر، لكن 

بحقوق الأفراد یتدخل قد یكون هذا القرار غیر مشروع أو تعسفي فمن أجل تفادي الإضرار

القضاء لوقف آثاره مؤقتا إلى غایة الفصل في مدى مشروعیته من كطرف قاضي الموضوع، 

وشرط عدم المساس بأصل الحق یعني أنّ قاضي الأمور المستعجلة یأمر بوقف تنفیذ قرار 



بلول فھیمة.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"بین إجراءات الإصدار ومعوقات التنفیذ"قرار الھدم 

- 208 -

ى الهدم ولا یعني ذلك أنه یلغي آثار القرار و إنما یوقفها مؤقتا إلى حین الفصل في دعو 

  .الإلغاء

من أهم شروط رفع دعوى :أن یتزامن طلب وقف التنفیذ مع رفع دعوى في الموضوع - د

وقف تنفیذ قرار الهدم أن یقوم المعترض ضد إجراءات تنفیذ هذا القرار برفع دعوى سابقة 

عن طلب وقف التنفیذ أو متزامنة معها، وهذا الشرط منطقي لأنّه لا یمكن الاستجابة لطلب 

فیذ دون أن ترفع دعوى حول مشروعیة هذا القرار، كما أنّه لیس هناك فائدة من وقف التن

وقف تنفیذ القرار مؤقتا دون أن یتم فحص مدى مشروعیة القرار من طرف قاضي الموضوع 

مراقبة مدى مشروعیة القرار بعد تفحص كل الأركان الشكلیة باعتباره المختص في

.)36(والموضوعیة لإصدار القرار الإداري

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضرورة رفع دعوى 834كما اشترطت المادة 

في الموضوع وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب، أي یجب أن یتم رفع دعوى وقف التنفیذ 

متزامنة مع دعوى مرفوعة في الموضوع لإلغاء ذات القرار، وتمّ تأكید هذا الشرط أیضا 

فس القانون التي أقرت أنه یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى من ن926بموجب المادة 

وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض آثاره تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عریضة دعوى 

.الموضوع

مما یفید بأنّه یجب على رافع دعوى لوقف تنفیذ قرار الهدم أن یرفع في نفس الوقت 

قرار الهدم لأنّ دعوى وقف القرار ترفع أمام القاضي دعوى أخرى یكون موضوعها إلغاء 

قتة إذا تبین ؤ الاستعجالي الذي لا یتفحص موضوع الدعوى وإنما یأمر فقط بتدابیر م الإداري

رئیس البلدیة في تنفیذ القرار سیؤدي إلى وضعیات یصعب تداركها مستقبلا، استمراربأنّ 

توفر حالة الاستعجال ومدى جدیة فقاضي الاستعجال یتوقف دوره في البحث عن مدى

الطلب وفي حالة تأكده من ذلك یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بوقف تنفیذ قرار الهدم 

مؤقتا إلى حین الفصل في دعوى الموضوع أي دعوى الإلغاء التي یرفعها المخاطب بالقرار 

.من مع دعوى وقف التنفیذ

إنّ مصیر الطلب الاستعجالي لوقف : اليالآثار المترتبة عن صدور الأمر الاستعج-2

تنفیذ قرار الهدم هو صدور الأمر الإداري الاستعجالي وهذا الأمر قد یكون إیجابي بالنسبة 
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للمدعي إذا أمر القاضي المدعى علیه رئیس المجلس الشعبي البلدي بوقف تنفیذ قرار الهدم 

.وقد یكون سلبي إذا تم رفض طلبه

یترتب على صدور الأمر الاستعجالي بوقف :نفیذ قرار الهدمفي حالة الأمر بوقف ت - أ

تنفیذ قرار الهدم آثارا هامة بالنسبة للمخاطب بالقرار، لأنّ وقف تنفیذ هذا القرار یوحي بأنّ 

هناك احتمال لإلغاء ذات القرار من طرف قاضي الموضوع، ویعتبر أیضا حمایة قانونیة 

الأخیر من طرف في حالة التنفیذ الفوري لهذاللمخاطب بالقرار من احتمال الإضرار به

.رئیس المجلس الشعبي البلدي

ورغم أنّ قاضي الموضوع قد یكون نفسه القاضي الذي فصل في الأمر 

الاستعجالي، إلاّ أنّ هذا لا یمنعه أثناء تفحص دعوى الموضوع أن یفصل لصالح البلدیة 

عوى الموضوع یكون له متّسع من الوقت ویرفض دعوى الإلغاء، لأنّ أثناء الفصل في د

ولدیه السلطة التقدیریة الواسعة في القیام بأي إجراء یفید مجریات التحقیق لإصدار الحكم 

الإداري استنادً إلى كل المعطیات وفي حالة ما إذا تبیّن لقاضي الموضوع بأنّ قرار الهدم 

ه على الشروط الشكلیة أو الذي هو موضوع طلب الإلغاء هو قرار غیر مشروع لعدم توفر 

الموضوعیة لإصدار القرارات الإداریة فإنّه یحكم بإلغائه خاصة إذا تبین له أنّ رئیس 

.المجلس الشعبي البلدي قد تعسف في استعمال سلطته من أجل الإضرار بالمخاطب بالقرار

إنّ الفصل برفض طلب وقف تنفیذ قرار الهدم لا یعني في:في حالة رفض الطلب -ب

كل الأحوال بأنّ القرار موضوع طلب الوقف هو قرار مشروع، بل قد یكون سبب رفض 

.الطلب لعدم احترام بعض الإجراءات الشكلیة لرفع الدعوى أو عدم الاختصاص النوعي

وقد یعود سبب رفض الطلب لعدم جدیته إذا تبیّن للقاضي بأنّ قرار الهدم لا یؤدي إلى 

أو أنّ تنفیذ القرار لا یسبب خطراً جسیماً للمدعي كحالة المساس بحقوقه بصفة مباشرة، 

المجلس الشعبي البلدي قرار هدم الأشغال المتمثلة في قاعدة وأسس بدون إصدار رئیس

رخصة وعلى أملاك الدولة، فهنا لیس هناك ضرر جسیم في حالة استمرار رئیس البلدیة في 

ج الذي تم تثبیته بدون رخصة، أما إذا كان تنفیذ قرار الهدم أو القرار المتضمن إزالة السیا

موضوع قرار الهدم یتضمن هدم بنایة متكونة من طوابق تكون الأضرار جسیمة في حالة 

.القیام بعملیة الهدم، خاصة إذا تبیّن فیما بعد بأنّ قرار الهدم غیر مشروع
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ي دعوى الموضوع وفي كلتا الحالتین فإنّ آثار الأمر الاستعجالي تنتهي بالفصل ف

لزم المتعلقة بمخاصمة قرار الهدم من حیث مشروعیته هذا ما یبرر موقف المشرع الذي أ

زامنا مع دعوى في الموضوع یرفعها من أجل التماس إلغاء المدعي بضرورة تقدیم الطلب ت

، بالتالي فإنّ الأمر الاستعجالي یكون مرتبط بالفصل في دعوى الموضوع )37هذا القرار

مؤقت ولا یحوز حجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة لأصل الحق، بدلیل أنّ قاضي ویكون

لما تم الفصل فیه الموضوع لا یلزمه الأمر الاستعجالي فیمكن أن یفصل بطریقة مخالفة

، لأنّ دور قاضي الاستعجال هو اتّخاذ التدابیر المؤقتة اللازمة )38(بالنسبة للأمر الاستعجالي

یمكن لهذا الأخیر الأمر بإلغاء القرار الإداري ولا بسلب اختصاص قاضي للحمایة فقط فلا 

.)39(الموضوع بإفراغ دعوى الموضوع من مضمونها

نظرا :وقف تنفیذ قرار الهدم قضائیا سببا لعدم إمكانیة تنفیذ هذا الأخیر–3

ومن لخصوصیات هذا قرار من حیث اعتباره كنتیجة لعدم احترام أحكام البناء والتعمیر، 

حیث اعتباره الوسیلة الوحیدة التي من خلالها یتم الحفاظ على أملاك الدولة، فكان على 

لا یتم احتكامه إلى  وأن المشرع الجزائري أن یضع أحكاما استثنائیة وخاصة بهذا القرار

لبلدي في مجال ا القرارات الإداریة الأخرى عن طریق توسیع سلطات رئیس المجلس الشعبي

:لقرار وذلك للاعتبارات التالیةتنفیذ هذا ا

:أنّ قرار الهدم هو الجزاء الإداري عن عدم احترام شروط وأحكام التهیئة والتعمیر - أ

فمن أجل تكریس حق البلدیة في الدفاع على أملاكها وأملاك الدولة بصفة عامة ومنع كل 

كل التعدیات التعدیات ینبغي على المشرع أن یقوي من سلطات رئیس البلدیة من أجل ردع

وعدم السماح للجهة القضائیة بالتدخل من أجل وقف تنفیذ القرار لأنّ هذه المكنّة التي منحها 

المشرع لصالح المخاطب بالقرار توحي بنوع من اللیونة في معالجة هذه المسألة، وإلاّ فكیف 

الجهة نبرر تدخل القضاء لمنع جهة الإدارة من تنفیذ قراراتها خاصة وأنّ اللجوء إلى

القضائیة یكون باتباع إجراءات متعددة ومطولة ولا یتم الفصل النهائي إلاّ بمرور مدة طویلة 

.جدا

فینبغي أن :أنّ قرار الهدم هو الوسیلة الوحیدة للقضاء على البنایات الغیر مشروعة-ب

یخضع لأحكام خاصة به فیما یخص الجانب القضائي للطعن في مدى مشروعیة القرار عن 

یق النص في قانون التهیئة والتعمیر على عدم إمكانیة الطعن أمام القضاء الاستعجالي طر 
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لوقف تنفیذ قرار الهدم وهذا من أجل عدم عرقلة البلدیة في إتمام عملیة الهدم بالنسبة 

.للبنایات التي یتم الشروع فیها دون الحصول على رخصة البناء

فیجب أن یتم إصداره وتنفیذه في أسرع وقت : ةأنّ قرار الهدم من القرارات المستعجل -ج

وهذا تفادیا لمواصلة أشغال البناء والوصول إلى وضعیات یصعُب تداركها مستقلا وأنّ یتخذ 

رئیس البلدیة الإجراءات اللازمة حتى في أیام العطل لأنّ الملاحظ میدانیا أنّ المخاطب 

لقیام بالأشغال، وفي حالة صدور الأمر بالقرار یستغل أیام نهایة الأسبوع والعطل الرسمیة ل

الاستعجالي بوقف تنفیذ قرار الهدم مؤقتا فإنّ هذا الأمر سیتحول إیجابا لصالح المنفذ ضده 

لأنه یغتنم فرصة صدور الأمر ویقوم بمواصلة الأشغال ولا یمكن لأیة جهة أن تتدخل 

اءً في قانون التهیئة لإلزامه بالتوقف بسبب عدم وجود نص قانوني یعالج هذه الحالة سو 

.والتعمیر أو في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

قرار الهدم كما جاء ذلك البلدي هو إصدارخاصة وأن دور رئیس المجلس الشعبي

في قانون التهیئة والتعمیر، لكن إذا اعترض المخاطب بالقرار ولجأ إلى المحكمة الإداریة 

لقضایا تحكم بوقف تنفیذ القرار كإجراء مؤقت واحتیاطي، مما فإنّ هذه الأخیرة في أغلب ا

یعني بأنّ رئیس المجلس الشعبي البلدي لا یمكنه التدخل في هذه المرحلة وإنما علیه أن 

بوقف ینتظر إلى غایة الفصل في دعوى الإلغاء، وهذه المدة بین صدور الأمر الاستعجالي

غاء هي المدة الزمنیة التي یحتاجها المنفذ ضده تنفیذ القرار إلى حین الفصل في دعوى الإل

من أجل إتمام البنایة مما یجعل تنفیذ قرار الهدم في حالة رفض دعوى الإلغاء من المهام 

الصعبة التي تجعل رئیس البلدیة لا یواصل عملیة التنفیذ سبب اختلاف مضمون القرار 

.)40(والحالة التي وصلت إلیها الأشغال

وتظهر أیضا الصعوبة المیدانیة في تنفیذ قرار الهدم في كون أن رئیس المجلس 

للقیام بهذه العملیة، وفي حالة ما إذا تمّ الفصل في دعوى الشعبي البلدي هو المعني الوحید

الموضوع لصالح البلدیة ورفض المخاطب بالقرار تنفیذ هذا الأخیر فلا یمكن لرئیس البلدیة 

لقضاء لطلب تنفیذ القرار قضائیا لأنّ ذلك یدخل ضمن اختصاصات رئیس اللجوء إلى ا

المجلس الشعبي البلدي ولیس للقضاء أیة صلاحیة للتدخل لأمر المعني بالقرار بتنفیذ 

، وإنما یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یقوم بتنفیذ قرار الهدم وفي )41(محتواه

خیر الجهات الأمنیة المختصة من أجل ضمان الأمن حالة احتمال وجود مناوشات یقوم بتس
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أثناء تنفیذ القرار، إلاّ أنه من الناحیة العملیة لا یقوم رئیس البلدیة بالسعي لتنفیذ القرار 

.لاسیما عندما یكون هناك اعتراض من طرف المخاطب بالقرار

  : خاتمة

وسائل الإداریة التي ومن أخلص إلیه في الأخیر أنّ قرار الهدم یعتبر من أهم ال

یملكها رئیس المجلس الشعبي البلدي ومن خلال هذه الوسیلة یستطیع هذا الأخیر ممارسة 

صلاحیاته في مجال الضبط الإداري على مستوى إقلیم البلدیة التي یرأسها، وأنّ هذا القرار 

امة وهو هو السند المادي الذي یضمن عدم المساس بحقوق الملكیة العقاریة الخاصة أو الع

أیضا العامل الأساسي لردع كل عملیات البناء التي تكون مخالفة لأحكام التعمیر 

.والنصوص التنظیمیة لهذا القانون29-90المنصوص علیها في القانون رقم 

إلاّ أنّ الممارسة المیدانیة أثبتت أن هناك أسباب داخلیة وأخرى خارجیة تفید عدم 

دار مختلف النصوص القانونیة، لأنّ الجهة الإداریة تحقق هدف المشرع من خلال إص

المصدرة لقرار الهدم قد تكون هي السبب في عدم إصدار مثل هذه القرارات وإحداث الآثار 

.القانونیة لها، وقد یتم إصدار القرار لكن لا ینفذ میدانیا لأسباب أحرى

س المجلس الشعبيومن أهم الأسباب الداخلیة التي قد تؤدي إلى عدم تحرك رئی

البلدي لإصدار هذا القرار هو الحسابات السیاسیة التي یمارسها بعض المنتخبون المحلیون، 

الدین یستعملون هذه السلطة ضد بعض الأشخاص ولا یستعملونها ضد آخرین، ودلیل ذلك 

البلدي في بعض الحالات یتّخذ كل الإجراءات ضد من یشرع في أنّ رئیس المجلس الشعبي

ال البناء دون رخصة وفي حالات أخرى یتماطل من أجل عدم التدخل لاعتبارات خاصة أشغ

.وغیر قانونیة

أما الأسباب الخارجیة فتتمثل أساسا في تدخل الجهة القضائیة لوقف تنفیذ قرار الهدم 

مؤقتا، مما یصعّب عملیا على رئیس المجلس الشعبي البلدي تنفیذ القرار بسبب طول 

ل في دعوى الإلغاء، وحتى إذا تم الفصل لصالح البلدیة فإنّ ذلك قد یكون إجراءات الفص

بدون جدوى سبب إتمام الأشغال وصعوبة تنفیذ القرار بعد صدور الحكم القضائي، خاصة 

في ظل غیاب الحمایة القانونیة لرئیس البلدیة أثناء تنفیذ مثل هذه القرارات، فهناك حالات 

البلدیات جزائیا بتهم إساءة استعمال السلطة أو التعدي على كثیرة تم فیها متابعة رؤساء
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الملكیة العقاریة بمجرد القیام بعملیة تنفیذ قرار الهدم، وهذه من العوامل السلبیة التي تؤدي 

.إلى تخوف رؤساء البلدیات من القیام بهذه العملیات

ة على الملكیة ومن أجل تفعیل دور مسؤولي الهیئات المحلیة في عملیة المحافظ

العقاریة التابعة للدولة واحترام النسق العمراني ینبغي على المشرع الجزائري أن یتدخل لتعدیل 

بعض أحكام قانون التهیئة والتعمیر بما یتماشى مع الواقع العملي الذي أثبت مؤخرا كثرة 

نح الكثیر البنایات الفوضویة وانتشار ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، وذلك عن طریق م

من الصلاحیات لرؤساء البلدیات أثناء إصدار قرارات الهدم وتنفیذها، مع النص على 

.إجراءات خاصة ومحددة بدقة وسریعة للتصدي الفوري لعملیات البناء دون رخصة

كما ینبغي على المشرع أن یتدخل لإیجاد وسیلة أخرى لعملیة تنفیذ قرار الهدم دون 

المرفوع أمام الجهة القضائیة وذلك عن طریق النص في قانون انتظار الفصل في الطعن

التهیئة والتعمیر بأنّ قرارات الهدم تنُفذ مباشرة ولا یمكن الطعن فیها أمام القضاء الإداري 

الاستعجالي من أجل وقف تنفیذهاوهذا لتفادي تعطیل جهة الإدارة ومنعها من تنفیذ قراراتها 

.عب تداركها مستقبلالأنّ ذلك سیؤدي إلى وضعیات یص

:الھوامش

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــ

سویقات أحمد، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، -)1(

.77، ص 2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، 2003داریة بین علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومه، الجزائر، عوابدي عمار، نظریة القرارات الإ-)2(

  . 23ص 

، ص 2009الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، بعلي محمد الصغیر، -)3(

139.

.623، ص 1967الطماوي سلیمان محمد، القضاء الإداري، جامعة عین شمس، مصر، -)4(

بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة  أوقارت-)5(

، 2012لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

  .28ص 

جراءات المدنیة  والإداریة، ج ر عدد ، یتضمن قانون الإ25/02/2008، مؤرخ في 09-08قانون رقم -)6(

.23/04/2008، مؤرخ في 21
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، مؤرخ في 52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 01/12/1990، مؤرخ في 29-90قانون رقم -)7(

، مؤرخ 51، ج ر عدد 14/08/2004، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/12/1991

  .15/08/2004في 

وي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، غیتا-)8(

.52، ص 2008-2007كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر الصدیق، تلمسان، 

:أنظر في هذا الصدد-)9(

.97سویقات أحمد، المرجع السابق، ص -

.28، ص 2010قود الإداریة، دار الهدى، الجزائر، بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والع-

، یحدد كیفیة تحضیر شهادة التعمیر ورخصة 28/05/1991، مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم -)10(

، مؤرخ في 26التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر عدد 

).ملغى(، 01/06/1991

، یحدد كیفیات 25/01/2015، مؤرخ في 19-15من المرسوم  التنفیذي رقم 94أنظر نص المادة -)11(

.12/02/2015، مؤرخ في 07تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر عدد 

من نفس 58أنه أنشأ الشباك الوحید للبلدیة بموجب المادة 19-15ما یمیز المرسوم التنفیذي رقم -)12(

من نفس المرسوم وتتثمل مهمة كلا من الشباكین في دراسة 59حید للولایة بموجب المادة المرسوم والشباك الو 

مختلف طلبات المواطنین المتعلقة بتسلیم عقود التعمیر عن طریق اجتماع أعضاء الشباك الذي یتشكل من 

د التعمیر للتعبیر مختلف ممثلي الإدارات المعنیة بهذا المجال، وما یمیز هذا المرسوم أنه استعمل مصطلح عقو 

عن مختلف الرخص والشهادات الإداریة المتعلقة بمجال التهیئة والتعمیر المتمثلة في شهادة التعمیر، رخصة 

أي أنه تم الإبقاء على نفس الشهادات والرخص .التجزئة، شهادة، رخصة البناء، شهادة المطابقة ورخصة الهدم

الملغى وتم الإبقاء تقریبا على نفس الشروط الخاصة بطلب كل 176-91التي كان یتضمنها المرسوم التنفیذي 

شهادة أو رخصة، مع إنشاء الشباك الوحید الذي یتمثل دوره في دراسة طلبات المواطنین لتسلیم مختلف هذه 

الشهادات والرخص وهذا بهدف تسهیل إجراءات تسلیم هذه الوثائق والسرعة في الفصل في هذه الطلبات عن 

الوحید، فالشباك البلدي یجتمع في دورة عادیة كل ثمانیة أیام لدراسة الطلبات وقد یجتمع في طریق الشباك

.دورات غیر عادیة

تعتبر رخصة البناء الوسیلة المباشرة لممارسة صلاحیات الضبط الإداري في مجال العمران، وهذا -)13(

التي ینبغي أن تتم على أساس احترام تجسیدا لطموحات السلطة العامة في مجال سیاسة التخطیط العمراني

:قواعد البناء ضمن أدوات التخطیط العمراني، أنظر للمزید

، العدد الأول، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "النظام العام الجمالي التنظیم العمراني"قوراري مجدوب، -

.207، ص 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

مجلة الاجتهاد ، "تأثیر توسیع اختصاص البلدیة في مجال العمران على مسؤولیتها"بن عبد االله عادل، -)14(

.208، ص 2009، العدد السادس، جامعة بسكرة،القضائي

، مؤرخ 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 22/06/2011، مؤرخ في 10-11من القانون رقم 95المادة -)15(

  . 03/07/2011في 
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، مجلة الاجتهاد القضائي،العدد "دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر"ري الزین، عز  -)16(

.31، ص 2009السادس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص 22/07/2009، مؤرخ في 241-09مرسوم تنفیذي رقم -)17(

، مؤرخ في 43ن للأسلاك التقنیة الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، ج ر عدد بالموظفین المنتمی

22/07/2009.

:أنظر في هذا الصدد-)18(

.37عزري الزین، المرجع السابق، ص -

، من أعمال الملتقى الوطني حول "التهیئة والتعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة"لعروف محمد الهادي، -

.43، مخبر المغرب الكبیر الاقتصاد والمجتمع، ص 2008جانفي  10و 9الجماعات المحلیة، یومي تسییر 

، مؤرخ في 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 8/06/1966، مؤرخ في 156-66أمر رقم -)19(

.، معدل ومتمم10/06/1966

، ص 2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، دیوان -)20(

148.

،ص 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، وقف تنفیذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -)21(

15.

:أنظر للمزید-)22(

مذكرة لنیل ،)دراسة مقارنة بین الأردن ومصر(العدوان رائد محمد یوسف، نفاذ القرارات الإداریة بحق الأفراد -

.83، ص 2013شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، 

- BELLIL A, « Commentaire de l’arrêt du conseil d’état N° 12917 », Revue du

conseil d’état, N° 3, 2003, p 134.

في حالات معینة وهي حالة الإجازة القانونیة، حسب الاجتهاد القضائي فإنّ التنفیذ الجبري لا یكون إلاّ -)23(

:حالة عدم وجود وسیلة أو آلیة قانونیة للتنفیذ و حالة الضرورة، أنظر للمزید

.114، ص 2005بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -

أي خضوع جمیع الأشخاص بما فیها السلطة العامة یُقصد بالمشروعیة بمعناه الواسع سیادة القانون،"-)24(

بكل هیئاتها وأجهزتها للقواعد القانونیة الساریة المفعول في الدولة، أما المشروعیة الإداریة فمعناها خضوع 
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